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فهو قد أخذ الخـلافة . »فليطعه... بايع إماماً
بالبيعة، ووجبت طاعته لأنه خليفة قد 
بويع، فيكون قد أخذ السلطان من الأمُة 
ببيعتها له، ووجوب طاعتها لمن بايعته، أي 
لمن له في عنقها بيعة، وهذا يدل على أن 

. السلطان للأمُة  
 

 نصـب خـليفـة واحـد فـرض -٣
أما القاعدة الثالثة وهي نصب خليفة واحد                  
فرض على المسلمين فإن فرضية نصب الخليفة         
ثابتة في الحديث الشريف، فقد روى مسلم عن          

سمعت رسول : قال لي عبد االله بن عمر: نافع قال
من خلع يداً من طاعة لقي االله        «:  يقول  االله  

يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في              
، ووجه     »عنقه بيعة مات ميتة جاهلية                 

الاستدلال بهذا الحديث هو أن الرسول أوجب               
على كل مسلم أن تكون في عنقه بيعة                       
لخليفة ولم يوجب أن يبايع        
كل مسلم الخليفة،                      
فالواجب هو وجود بيعة في        

 .عنق كل مسلم

 حـق التـبـني للخـليـفـة وحـده -٤
وأما القاعدة الرابعة وهي للخليفة وحده حق              
تبني الأحكام فقد ثبت بـإجماع الصـحابة،            
على أن للخـليفة وحده حق تبني الأحكام،               
ومن هذا الإجمـاع أُخـذت القـواعد الشـرعية              

(المشـهورة أمر (،    )أمر الإمام يرفع الخلاف           . 
للسلطان أن يحدث من الأقضية       (،  )الإمام نافذ 

 ).بقدر ما يحدث من مشكلات

 

هذه هي قواعد الحكم في الإسلام التي لا                  
يوجد الحكم إلا بها وإذا ذهب شيء منها ذهب            

وهذه القواعد أُخذت بالاستقراء من         .  الحكم
 .الأدلة الشرعية

 
 كتاب نظام الحكم في الإسلام،: المصدر

 .٢٨/٣٠من صفحة 

 



 : يقوم نظام الحكم على أربع قواعد هي
 .السيادة للشرع لا للأُمة  - ١

 .السلطان للأُمة  - ٢

 .نصب خليفة واحد فرض على المسلمين - ٣

للخليفة وحده حق تبني الأحكام                   -٤
الشرعية فهو الذي يسن الدستور وسائر                    

 .القوانين

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 السـيادة للشـرع -١
فالقاعدة الأولى وهي كون السيادة للشرع لها 
واقع، وهو كلمة السيادة، ولها دليل، وهو                

أما .  الدليل على أنها للشرع وليست للأُمة               
حكم هذه السيادة فهي أنها للشرع وليست             
للأُمة، فالذي يسير إرادة الفرد شرعاً ليس               
الفرد نفسه كما يشاء، بل إرادة الفرد مسيرة         

وكذلك الأُمة ليست     .  بأوامر االله ونواهيه    
مسيرة بـإرادتها تفعل ما تريد، بل هي مسيرة           

والدليل على ذلك قوله     .  بأوامر االله ونواهيه  
فَلَا وربك لَا يؤمنونَ حتى            :تعالى

           مهنيب رجا شيمف وككِّمحي ،
يا أَيها الَّذين آَمنوا أَطيعوا          :  وقوله

اللَّه وأَطيعوا الرسولَ وأُولي الْأَمرِ            
منكُم فَإِنْ تنازعتم في شيءٍ                
         متولِ إِنْ كُنسالرو إِلَى اللَّه وهدفَر

، ومعنى  ونَ بِاللَّه والْيومِ الْآخَرِ    تؤمنــ
رده إلى االله والرسول هو رده إلى حكم                       

فالذي يتحكّم في الأُمة والفرد،             .  الشرع
ويسير إرادة الأُمة والفرد، إنما هو ما جاء به              

فالأُمة والفرد تخضع للشرع، ومن هنا . الرسول
كانت السيادة للشرع، ولهذا فإن الخليفة لا          
يبايع من قبل الأُمة كأجير عندها لينفذ لها 
ما تريد، كما هي الحال في النظام                             

، وإنما يبايع الخليفة من الأُمة   )الديمقراطي(
على كتاب االله وسنة رسوله، لينفذَ كتاب          
االله وسنة رسوله، أي لينفذ الشرع، لا لينفذ           
ما يريده الناس، حتى لو خرج الناس الذين             

 .بايعوه عن الشرع قاتلهم حتى يرجعوا

 السـلطان للأمُـة -٢
وأما قاعدة السلطان للأمُة فمأخوذة من 

جعل الشرع نصب الخليفة من قبل الأمُة، ومن 
أما . جعل الخليفة يأخذ السلطان بهذه البيعة

جعل الشرع الخليفة ينصب من قبل الأمُة 
فواضح في أحاديث البيعة، روى مسلم عن 

بايعنا رسولَ االله «: عبادة بن الصامت قال  
على السمع والطاعة في العسر واليسر 
، وعن جرير بن عبد االله »والمنشط والمكره

: قال بايعت رسول االله « على السمع  
، فالبيعة من »والطاعة وأن أنصح لكل مسلم
قبل المسلمين للخليفة، وليست من قبل 
الخليفة للمسلمين، فهم الذين يبايعونه، أي 
يقيمونه حاكماً عليهم، وعن أبي هريرة عن 
النبي  كانت بنو إسرائيل تسوسهم «: قال 
الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا 

:  نبي بعدي، وستكون خلفاء فتكثر، قالوا
فوا ببيعة الأول فالأول، : فما تأمرنا؟ قال

وأعطوهم حقهم فإن االله سائلهم عما 
فهذه الأحاديث تدل . رواه مسلم» استرعاهم

على أن الخليفة إنما أخذ السلطان بهذه 
من «البيعة، إذ قد أوجب االله طاعته بالبيعة 


